رقي 
لا 
سمو 
ارم 0 


على إيطارطقة لظن العتاد الشهورعيدأهله بالادتهاد 


5 


آ 7# 9 
00 


براهينعقلية صححمحة الادّة والصورة 


على إبطارطقةالظن العتاد الشهور زعيد أهله بالاحتهاد 


للملامة السدّد ال مزاح ةدبن عبدالنوج.ث'الالدين 
المعروف بالبرزاعّد الخلا الشهرد سنة١7ام‏ 


منشورات ذارالمسن طلغلا 


منشورات دارا حسين الا 
14ه-9١١5م‏ 


إسم الكتاب: قسورة 

المؤلف: العلامة السيّد ميرزا محمد بن عبد النبي جمال الدين 
موضوع الكتاب: أصول الفقه 

الطبعة: الأولى سنة 5٠‏ 5١ه‏ 


الناشر: منشو رات دارا لحسين عليه السلام 


نماذج من نسخ الكتاب 


1 لاا 0 م وأتارة عار 
7 الكت 0 ' الدغر واعده وتفرالده د راو عرو 
سبق إرطارا 0 رضنا الال اشربا دع العباا وان را 
والقيررة عرارطا 0 ل ا اويا 1 7 

0 00 او و رطيسم دل! ا 

عزالساول ثالرايا يتلينا 7 لرم' فا ردالتا نا قن 
دز سا1 0 لوجر 
0 0 4 الوا دعر اماع سوظلة. 
! اناك ردنا : ه. ذط 054 
ار مه قور ل 0 
عندعز يجان ناض ار 1 عانق اث 
عندجها رقانا القناد رده سا1 ير 

به اهاوق 1 2 وعد بذ اهمد ل اليا 00 

3 ليد عقوو 0 1 عار زةلى زا ا 0 
ناعير الاكير الا تيز عل بنرا فد 
يل لاا ذ اعفد قاد كاوس عد عدم 1 

3 ناا مان : د نكب تان م يتناد مزيز اندر 3-0 
سمب باللا 00 4 ذا لدو َلك لد يلول بوه لاما بوطلا 

ع 0 9 0 | ويناس اد وز مز 

انيم سبع يل يهل دنا ارو يذ رادا 0 

8 1 ل 7 

87 ا بادائز اانا وأا لحف 

نايدا 2 4 000 بادا صناغا اجوز 

إل ونا 0 : 6 لذن اهم لطا ورا 77 
00 0 : 1 

32 رامع أن ك5 ام مم 


7 شة دانشكاه 
٠ 0‏ نسخة «أ» - مكتبة 
فسورة» 


لوي سد فالغ كا سيذكرامسنف نالفل مر دا عكار 1 
الكل بسي رام الع وا قلاسراكرة تجياحة ا؛ لفطاقرر رو 

الما كشمطا رسا شرع العو عو رار با رالمواشقوذ ةدر 0( 
دا لعش ل كه العمل ---20 لز وقظرا ريطم ريه _- 
لانم ادك العطي وا الل اميق علوا © اهلان سوم م 0 
0 

لحرن إل د مسا واو التاليد داهن اش وكرن ادوم نعل لكالا 

واو انال كي انف ) ةارع و وواس ةجر لض اداة النويز أقار 
ارما بع لض جل ان #ستززو لرونور را 0 ل 

سكا 0 رماو كرتا ظ 

سهاو ناسزرة نار وهاو فوع 0 ا : 
ا زا بهد كن الله ل وما ع ارعرم] ساكب ونا كغ! 

: “لهل باح قرم از فتفاتتن روزل لبن ناوي اعد فوط 

نر سبو درالاشله لزيا الراو العطلرٌ ييا 
العديل ور الل إن وانركة وكورلطولرو فر .لي بتكم قلا الك سر" 
0 م2 4 00 


0 ٍ 


قسورة» الصفحة الأخيرة من نسحة «أ» - مكتبة دانشكاه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي جو اشين نش تحملم ون أنه تقال «الت 6 نيك 
عَلَّ تنيب ك21 فكذلك أده» والصّاذة عل عون المشدق إسم من امه 
المحمود وهو أحمده والسلام على حدّه المحدود من الأحد واحله. 


وبعد؛ فهذه براهين عقليّة صحيحة الماذة والصورة على إبطال طريقة 
الظنّ المعتاد المشهور عند أهله بالاجتهاد أقمتها حجّة على العباد وإإِنَرَبّكَ 
لَبِايْر صاد 0# وسمّيتها باقسورة) والله يجعلها تبصرة. 

الأول: إن ضرورة العقل وأديان المليّن حاكمة بأنَّ العبادة ائّها يصحٌ بإذنه 
تعالى وطريقه الوحي وما ينتهى إليه وذلك لعدم استقلال العقل في تحكم 
بخصوصية الشرعيات من العبادات إلى الديات كيفاً وكا وأينء وحفظ 
البيان على الشارع ليحسن تكليف المتشرعين» وذلك سبب إستمرار الحجج 
والمعصومين إذ لا تشهّي في الذين من الدّين فانتفى الرأي والتظني والتخمين 


2000 الكافي؛ ج ”2 ص: 2525086 
(؟) الفجر: ١5‏ 


الثاني: إن من ضرورة صراح العقل قبح الإثتمار ممّن لا عصمة له في الدين 
وبالواسطة يحصل العلم بعد لحاظ الحافظ المعصوم من وراء الثاقلين, وإِلّا لا 
غنى التواتر عند أهل العلم وظنّ المجتهد عند الزّاعمين عن القول بإستمرار 
قال سيّدنا المرتضى - قدّس سرّه - في الشافي في كشف شبهة القاضي عبد 
الجبار: 

«فأما الفتاوى فلا تبطل - كما ادعيت - بل يتولاها من 
استودع حكم الحوادث - وهم الشيعة - ب| نقلوه عن أثمتهم 
- عليهم السلام - » ومن عدل عن هذا المعدن الذي بيناه لم يكن 
له أن يفتى» لأنه لا يفتى في الأكثر إِلّا بها هو عامل فيه بالظّنّ 

والترجيم. 
إمام الزمان لأئّا إذا كانت قد استفادت علم الحوادث عمّن 
تقدم ظهوره من الأئمة - عليهم السلام - فأي حاجة بها إلى 

ٍ 5 
قيل له: إن كان" يجب ما ظننته لو كان ما استفدته” من 


(0) في المصدر: ما استفادته. 


هذه العلوم ووثقت به لا يفتقر إلى كون الإمام من ورائهم» وقد 
علمنا خلاف ذلكء لأنه لولا وجود الإمام مع جواز ترك النقل 
على الشيعة والعدول عنه ل نأمن أن يكون ما أدّوه إلينا بعض ما 
سمعوه؛ وليس نأمن وقوع ما هو جائز عليهم ما أشرنا إليه إلا 
بالقطع على وجود معصوم من ورائهم»."" 
و قال في جوابه أيضاً: 
«وإذا كانت المصلحة في رئاسة هؤلاء [يعنى سفرة الإمام] إنا 
تتم" بالإمام وكونه من وراء مراعاتهم فكيف يظنٌّ الاستغناء 
عن الإمام؟).”" 


مم 


الثالث: ان العمل لكل مجتهد بها ظَنّْه واجب إجماعاً منهم ومخالفته له 
حرام كذلك عندهم فلً)ا كان بعض الظنون خطأ بالضرورة لزم كون العمل 
بالخطأ واجباً وبالصواب حراماً بالضرورة. 

الرابع: ان المخطئ يجب عليه العمل بموجب ظنّه إجماعاً منهم, فامًا أن 
يوجبوه عليه مع القول ببقاء الحكم النفس الأمري في حقه أو مع زواله. 
والأول؛ يستلزم ثبوت الحكم بنقيضين والثاني؛ يستلزم التغيير في حكمه تعالى 


١74 الشافي في الإمامة» ج١. ص‎ )١( 
في المصدرة إنمايكم.‎ )5( 
١5١ الشافي في الإمامة» ج١. ص‎ )( 
في المصدر: العلم.‎ )( 


من غير نسخ إجماعاً وهو باطل بالضرورة ايضاً. 


الخامس: ما أفاده علم المدى - قدس سرّه - في الشافى في جواب القاضى 
عبد الجبار: 


«أن الاجتهاد في الشريعة عندكم هو طلب غلبة الظنّ 
فيما لادليل عليه» والظنّ محال أن يكون له مجال في الشريعة» 
ولايصحٌ أن يغلب في الظنٌ تحريم شيء منها وتحليله» لأن 
الشريعة مبنيّة على ما يعلمه الله تعالى من مصاحنا التي لاعهد 
لنا فيها ولا عادة ولا تجربة. 

ألا ترى أنه تعالى قد حرم شيئاً وأباح مثله» وما هو من جنسه 
وأباح شيئاً وحظر مثله» وما صفاته كصفاته» فكيف يمكن أن 
يستدرك بالظنّ الحلال والحرام من هذه الشريعة» وما يوجب 
الظن وما يقتضيه مفقود فيها؟ 

وما يذكره خصومنا عند ورود هذا الكلام عليهم من قوهم: 


إن الظنْ يغلب في الشريعة وإن لم يكن لنا طريق''' مقطوع عليه 
كا يغلب ظَنٌ أحدن”" إذا أراد التجارة خسر أو ربح» وإذا سلك 


(1) في المصدر: +معلوم. 


قسورة 1[ 0 1000010 
بعض الطريق عطب”" أو سلم'" إلى غير ما ذكرناه تما يغلب ظنْ 
بعض”" العقلاء فيه» وإن لم يمكن الإشارة إلى ما اقتضى الظنٌ 
بعينه فقكذلك لا ينكر أن يغلب ظنّ العلماء في الشريعة بها يوجب 
كلامنا شيكاء لأن.سائر ما يذكرؤتة إنّ] بعلب ظر العقلاه شه 
لتقدم عادة لهم في أمثاله9, أو نتجربة» أو سماع خبر تمن" له فيه 
عادة وتجربة» ولو عروا من جميع ذلك لم يجز أن يغلب ظنونهم 
في شيء منهء بين" هذا أن من لم يسافر قطّء ول يسلك طريقاً 
من الطرق ولا سمع بأخبار المسافرين وأحوال الطرق المسلوكة» 
لايجوز" أن يظنّ الغطب” أو النجاة في بعض الأسفارء وفي 
التجارات وأحوال التجارة لا يجوز أن يظنّ في شيء”' ربحاً 

)١(‏ . عطب: هلك. 

0( في المصدر: سلم أو غطب. 

(9) في المصدر: - بعض. 

(:) في المصدر: أمثالهم. 

(5) في المصدر: من. 

052 في المصدر: يتبين. 


وإذا صحٌ ما ذكرناه» وكانت الظنون التي تعلق بها مخالفونا إن 
غلبت لاستنادها إلى طرق معلومة ولو قدرنا زوالها لم تحصل تلك 
الظنون» وكانت جميع الطرق التي يغلب”" فيها الظّنون مفقودة 
في الشريعة بطل دخول الظنّ فيها. 

فإن قال: هذا يؤدي إلى أن جميع المصحّحين إلى الاجتهاد”" 
من الفقهاء وغيرهم'”" كاذبين في وجدانهم أنفسهم على إعتقاد 
ماء وإِنّا هم مبطلون في أخبارهم بأنه غلبة ظنّ والعلم بالفرق 
بين الاعتقاد المبتدأ والظنٌ والعلم ليس بضروريء ولاتمًا يجب 


أن يعرف كل واحد” من نفسه. 


ثم يقال له: ليس ما نقوله من أن الفقهاء وغيرهم من 
أصحاب الاجتهاد غير ظانين في الشريعة على الوجه الذي 
يدعونه”” بأعجب من قولك: إِنَ جميع من خالفك” غير عالم في 


)١(‏ في المصدر: تغلب. 

(0) في المصدر: للاجتهاد. 

9 في المصدر: + كاذبون فيم| يخبرون به من غلبة ظنونهم في الشريعة» ومثل ذلك لا يجوز 
عليهم مع كثرتهم وتدينهم بمذاهبهم. قيل له: ليس القوم الذين ذكرتهم. 

(4) في المصدر: يعرفه كل أحد. 

(5) في المصدر: تدعونه. 

(5) في المصدر: + ثمن يرى أن الحقٌ في واحد من أهل الاجتهاد. 


0010 
00 


الحقيقة به| يدعي أنه عالم به وأنهم جميعاً كاذبون في قوهم أَمّبِ”") 
عالوة: 

وقولك”" أيضاً أن جميع مخالفيك في أصول الديانات التي 
طريقها الآدلة والعلم كاذبون في| يدعونه من العلم بمذاهب”" 
التي يخالفونك فيها. 

فإن قلت: إن هؤلاء لم يكذبوا فيا يجدون أنفسهم عليه من 
الاعتقاد» وإِنّْا غلطوا في ادّعاء كونه علماء» وليس كون العلم 
عل)! عدو الأسان من لنلسهضرورة. 

قيل لك: والفقهاء أيضاً لم يكذبوا في أثهم يجدون أنفسهم 


على أمر مَّاء وإِنَّا غلطوا في تسميته بأنه غلبة ظَنْ» أوهي في 
الحقيقة اعتقاد مبتدأ لا تأثير له.) ) 


السادس: ما أفاده شيخ الطائفة - رحمه الله - في تلخيصه”": 


في المصدر: بأمتم. 

في المصدر: قولهم. 

في المصدر: بمذاهبهم. 

في المصدر: + بما. 

في المصدر: في. 

في المصدر: هو. 

الشاني في الإمامة» ج١.‏ ص ١17١-١759‏ 
تلخيص الشافي. 


«أن0" الأمارة» فليست موجبة للظنء بل يختار الناظر فيها 

عندها الظْنٌ ابتداء» لآنا نعلم أنه ينظر جماعة كثيرة في إمارة 

واحدة من جهة واحدة» فلا يحصل لجميعهم الظنّ» فلو كانت 

مولدة لوجب ذلكء كما يجب ذلك في الدليل» أ لا ترى أن الجماعة 

إذا نظرت في الدليل من الوجه الذي يدل. حصل بجميعهو”" 

العلم» ولم يحصل لبعضهم دون بعضء وليس كذلك الظن). ”" 

السابع: ان الظنّ يزول بعد الموت كما نصّ عليه محققوا الأصوليين 

كالشهيد الثاني في رسالة المنع من تقليد الأموات والسيّد الداماد» فالاعمال 

المتفرعة عليه تفنى بفنائه لإستحالة بقاء المعلول بعد فناء العلة والمقصود من 

العمل هو بقاء حقيقته مع حقيقة العامل في أطواره المعاديّة ونشأة الأخرويّة 

فإذا فنى العمل بفناء البدن صار عبثاً إذ لا ثمرة له إِلّا بعد ال موت وبيان ذلك 

ان الظنّ مركب الحقيقة لأنه يقتضى الرجحان ويحتمل الخلاف والمقتضى 

للرجحان لا يكون مقتضيّاً للاحتمال الخلاف وإِلَا لما انفكٌ علم من احتمال 
لأن الرجحاة متحقق فيه فيكوق ظنا وهم خلفت. 


فثبت ان الجزء المقتضى لاحتمال الخلاف غير الجزء المقتضى لل جحان» 
وحقيقة الظنّ مركبة منه| والمركّب لابدٌ له من محل مناسب له وهو البدن 
المركب لا الروح. وأيضاً لابدٌ من فنائه بإنحلال تركيبه فإذا خلص الروح 


هم ف المصدر: لجميعهم. 


22 العدة في أصول الفقه. ج١»‏ ص: :535 


من ققصن القالب ب عصحهي نع كل كان مخ ستكخه جردا مكله:ويرفقى 
كل مركب برفض قالبه المركب. قال تعالى: #إوَّ قَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَّل 
مجعلياة قرا مور 004 


الثامن: إن المجتهد لا يجوز أن يفتي ويعمل بشيء إِلَّا بعد ما يحصل له 
الجزم بحصول المظئة في المسألة فلا انعكس ظنه في المسئلة وجب عليه الفتيا 
والعمل بالعكس وذلك بعد ما يقطع بكون الراجح هو هذا العكس فحيئئل 
يتيقن ان مناط تعبّده في تلك السنين المتطاولة انَّا كان اعتقاده الجازم بكون 
ذلك الشيء راجحاً وقد جزم الآن بكونه مرجوحاً وكون الراجح خلافه. 
فصار في الواقع مناط عمله وفتياه في إحدى الحالتين هو الجهل المركب يقيناً. 

والمبيح لهذا التعبّد؛ إن كان هو الله. يلزم أن يكون العليم الحكيم مبيحاً 
للجهل موجباً له وذلك لان الأمر بالملزوم يستلزم الرضا باللازم واباحته. 
وإن كان غير الله» فهو تكلّف وتشهيّ في الدين وهو باطل بضرورة المليّين. 

التاسع: إِنَ الفرض من التكليف الإتيان بمراد الله تعالى فيه| أمر ونمى 
عنه والأعمال المبتنيّة على الأحكام الاجتهادية الظنيّة غير موافقة لمراده تعالى 
في صورة الخطأ يقيناً فيكون التكليف في ذلك الفعل الخاصٌ الذي عمل على 
الحكم الخطأ بلا غرض وفائدة» فلو نسب إلى الحكيم تعالى للزم ذلك البعث 
في قوله تعالى ولو لم ينسب إليه تعالى لكان تشهيّاً في الدين وإيقاعاً للفضٌ في 
الآلام بلاعوض يستحق من الشارع لعدم تكليفه به. 


77": الفرقان‎ )١( 


العاشن إِنْ التكليف من الحكيم تعالى بالعلم أو لا بعلم حصراً ضرورياً 
لإستحالة ارتفاع النقيضين والعقل يحكم في أفعاله» ومنها التكليف بأشرف 
المتقابلين والعلم أشرف من لاعلم بالضرورة واللاعلم يعم الظنّ بالضرورة 
وإن كان مصيباً ويبيّنه قول علي - عليه السلام - : «الظنٌ مُحْطٌِ ولا يُصِيبُ) 
أي التكليف, فثبت بضرورة العقل كون التكليف بالعلم والظنّ ليس من 
العلم فيكون التعبّد بالظنّ تكلفاً حظوراً وتشهياً حذوراً. 

الحادي عشر إِنْ التديّن بمشروعية الحكم الاجتهاديّ الظنّي يستلزم 
القول بالتصويب وهو خلاف ضرورة الإماميّة» وبيان الصغرى؛ لا قال 
سلطان الأصوليين”" - رحمه الله - عند قول صاحب المعالم: 


وخرج بالتفصيليّة؛ علم المقلّد في المسائل الفقهية فإنّه مأخوذ 
من دليل إجمالي مطرد في جنيع المسائل وذلك لانّه إذا علم أن هذا 
الحكم المعيّن قد أفتى به المفتى وعلم أَنْ كلا أفتى به المفتي فهو 
حكم الله في حقه يعلم بالضرورة ان ذلك الحكم المعين هو حكم 


)١(‏ الحسين بن رفيع الدين بن محمّد بن محمود بن قوام الدين المرعشي» استوزره السلطان 
الشاه عباس الصفوي سنة: ٠١7737”‏ » و لقب ب: خليفة السلطان يومئذ و ب: سلطان العلماء. 
قال الشيخ الحرٌ- بعد ما لقبه ب: السيّد الجليل-: إِنّه عالم محقق» مدققء عظيم الشأنء 
جليل القدر» صدر العلماء» له كتتبء منها: حاشية شرح اللمعة» و حاشية المعالم» و رسائل 
شتى» و حواشي كثيرة من المعاصرين. و قد ذكره صاحب السلافة و أثنى عليه و أنه توفي 
سنة: 15 .1١‏ انتهى.(تنقيح المقال في علم الرجال» ج؟١7.‏ ص: 5 0/8-05) 


الله سبحانه» وهكذا يفعل في كل حكم يرد عليه. 27 
ما لفظه رحمه الله: 
قوله: «يعلم بالضرورة ان ذلك الحكم المعيّن حكم الله تعالى 
فى حقه). 
أقول: هذه العبارة وما قبلها تناسب مذهب المصوّبة القاكلين 
باختلاف الاحكام بالنسبة إلى المكلّفين يجب اختلاف الظنون | 
ميلكره الضنف ف آخر القضنا مورداعل لكرات المذكو ىفيف 
إلى أن قال: 
و التوجيه بان مراده بالعلم ما يعم الظنّ ى| سيذكر في توجيه 
الحد يأباه لفظ الضرورة هاهنا. 29 
المتوافقة مختلفة الأحكام وبالعكس فلا يجوّز العقل أن يوضع لما قواعد كليّة 
استقرائيّة ظنيّة وضوابط متخيّلة وهميّة. 
خاتمة: في نص الله تعالى» ونص النبيّ المصطفىء والولي المرتضى - 
صلواث الله عليه > : 
قال الله تعالى في محكم تنزيله غير مرّة: #إِنْ الظنّ لا يُعْني مِنَ الْحَقّ 


49 معالم الدين و ملاذ المجتهدين» ص: 55 
ه64 حاشية السلطان على معالم الدين» ص: 5 


شَيْنَا4”" وهذه الكريمة مشتملة على وجوه من التأكيد: 

الأول: تصدير الحملة ب(إنْ4 وهو من اداة التأكيد والتحقيق. 

الثاني: كون أداة التأكيد مثقلة لإفادة ىال التأكيد والتحقيق. 

الثالث: تحلية الظنْ بأداة التعريف وهو إسم جنس إذا حلى بأداة التعريف 
أفاد العموم. 

الرابع: كون عمومه استغراقياً. 

الخامس: كون الخير جملة فعلية منفية دالّة على التجدّد والحدوث. 

السادس: تقديم الجار والمجرور على متعلقة فإِنْ تقديم ما من شأنه التأخير 
يفيد الحصر. 

السابع: تنكير (شيئاً» في سياق النفي فإِنْ النكرة في سياق النفي يفيد 
العموم. 


أقول: هذا مع قوله تعالى في محكم النصوص: #قا ذا بَعْدَ المحقٌّ إلا 
الصَّلالُ 04 وقال - صلى الله عليه وآله - : «الظرٌ أَكُدَتُ الْكَذْب» وقال- 
عليه السلام - : «الظنّ خحْطِئٌ ولا يُصِيبٌ). 


أقول: هذا مع قوله - عليه السلام - : (إِذَا ظَتَنْتَ قَلَا تتقض»)”" وقوله: 


0 'يونس 51 


فرق تحف العقول» ص: :0 


«مَنْ قن اول َأكَام عَلَ أَحَدِهما 8 حَبطً لم00 وإن أردت الإستقصاء 
فعليك ب«مصادر الأنوار» فإن فيها من البراهين العقليّة والنقليّة ما تشفى 
العليل ويروى الغليل إن شاء الله تعالى والحمد لله أوّلاً وآخراً. 


033 


[شعر] 


فالناس في جنح الظلام ونحن فى ض و الثهار 


قت الرسالة الشريفة. 


00 وسائل الشيعة» ج/271 ص: ١‏ 


: أبوجعفر محمد بن حسن الطومي» النهاية في مجحرد الفقه والفتاوى» دار 


الكتاب العربى - بيروت» ١١٠١‏ هق 


. أحمد بن علي الطبرسيء الإحتجاج على أهل اللجاج» نشر مرتضى - مشهد. 


57 اق 


. أحمد بن محمد بن خالد البرقي» المحاسن, دار الكتب الإسلامية - قمء 


ق١‎ 


. أحمد بن محمد مقدس الأردبيل» زبدة البيان في أحكام القرآنء كتابفروشي 


مرتضوي - تبران 


. حسن بن شيخ زين الدين الشهيد الثاني» معالم الدين وملاذ المجتهدين دفتر 


انتشارات اسلامي - قمء ١51١‏ هدق 


. حسن بن يوسف بن مطهر الأسدي علامة حلي مختلف الشيعة في أحكام 


الشريعة» دفتر انتشارات اسلامي - قمء ١511"‏ هق 


. حسن بن يوسف بن مطهر الأسدي علامة حليء نهاية الوصول إلى علم 


الأصولء مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام - قم 


٠‏ زين الذي بن على عاملى الشهيد الثاني» رسائل الشهيد الثاني دفتر انتشارات 


اسلامي - قمء ١57١‏ هق 


. فضل بن حسن الطبرسيء» مجمع البيان في تفسير القرآن» انتشارات ناصر 


خسرو - تبران» ١١1/١‏ شس 

.٠‏ محمد أمين الأسترآبادي, الفوائد المدنية» دفتر انتشارات اسلامي - قم 
ع؟*اهق 

.١‏ محمد باقربن محمد تقي المجلسيء بحار الأنوار, دار إحياء التراث العربي 
-بيروت: ”5ق 

. محمد بن ابراهيم ابن أبي زينبء الغيبة للنعاني» نشر صدوق - تهران» 
/1 3 ق 

1. محمد بن الحسن الطوميء الآمالي» دار الثقافة - قم» ١5١5‏ ق 

5 . محمد بن الحسن الطوسيء العدة في أصول الفقه. محمد تقي علاقبنديان 
-قم»10؟1 ق 

6. محمد بن الحسن الطوميء تهذيب الأحكام, دار الكتب الإسلامية - 
تهران» ١5017‏ ق 

ا" محمد بن حسن صفار» بصائر الدرجات» مكتبة آية الله المرعشي النجفي 
-قم.404١اق‏ 

.١‏ محمد بن علي ابن بابويه. كمال الدين وتمام النعمة» اسلامية - تهران» 
ق 


1 محمد بن على ابن بابويه» من لا يحضره الفقيه» دفتر انتشارات اسلامى 


1 


1 


0 
"0 


"0 


.”/ 


1 


- قم ١51اهق‏ 

محمد بن علي ابن بابويه» التوحيد» جامعة مدرسين - قم» ١١9/8‏ ق 
محمد بن علي ابن بابويه» الخصال. جامعة مدرسين - قم ١١17‏ ش 
محمد بن علي ابن بابويه. معاني الأخبار» دفتر انتشارات اسلامي - قم 
0ق 

محمد بن علي موسوي العاملي» مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع 
الإسلام» مؤسسه آل البيت يي - بيروت» ١5١١‏ هدق 

محمد بن مسعود العيائي؛ تفسير العيّائي, المطبعة العلمية - تبران 
اق 

محمد بن يعقوب الكلينيء الكافي» دار الكتب الإسلامية - تهران» ١501‏ ق 
محمد محسن بن شاه مرتضى الفيض الكاشاني» الصافي في تفسير القرآن» 
مكتيه الصدر- غبران» ١516‏ 3 

نجم الدين جعفر بن حسن محقق حلي المعتبر في شرح المختصر» مؤسسه 
سيد الشهداء ني - قمء ١01/‏ هق 

نجم الدين جعفر بن حسن محقق ا حلي» شرائع الإسلام في مسائل الحلال 
والحرام؛ مؤسسة اسم|عيليان - قم ١١8‏ هق 

نعمان بن محمد مغرب ابن حيونء دعائم الإسلام» مؤسسة آل البيت ك8 


-قمء 6 ق 


